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On the Contribution of the Anti-Corruption in Ensuring the Principle 
of Incompatibility in the Public Service 

Abstract: 
In order to ensure the independence and impartiality of the public servant, and to 

avoid the acquisition of special interests during the performance of his functions, the 
principle of incompatibility has been implemented as an obligation against the spread 
of corruption in the public service.  
Thus, ordinance N°.07/01 on cases of incompatibility made the national corporation 
for the prevention and fights against corruption a contributory mechanism to ensuring 
respect for the principle. 
Key words: 
The national body, corporation for the prevention and fight against corruption, fight 
against corruption, Independent administrative authorities, written statement, 
incompatibility, public servant, public service. 

  
La contribution de l’organe national de lutte contre la corruption dans 
l’application du principe d’incompatibilité dans la fonction publique 

 
Résumé : 

Dans le souci de garantir l’indépendance et l’impartialité d’un fonctionnaire  et 
afin d’empêcher ce dernier d’avoir des intérêts privés à l’occasion de l’exercice de sa 
fonction, le législateur a mis en place le principe d’incompatibilité comme étant une 
obligation de prévention contre la corruption dans le domaine de la fonction publique. 

De ce fait, l’ordonnance n°07-01 relative aux incompatibilités et obligation 
particulières attachées à certains et fonctions fait de l’organe national de prévention et 
de lutte contre la corruption un mécanisme permettant de garantir, a titre de 
contribution, le respect de ledit principe. 
Mots clés : 
Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, lutte contre la 
corruption, autorité administrative indépendante, déclaration écrite, incompatibilité, 
agent public, fonction publique. 
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                                                                                                              مقدمة  
شرة، إلا أنّ  مة قدم ال ه الفساد ظاهرة قد موضوع للدراسة هو الأمر الجدید ف ه  ، والحدیث 1الاهتمام 

م التي تكون المجال الخصب  عض المفاه الضرورة رط هذا المفهوم ب فرض  سطه، ونعني بها عن الفساد  ل
ة2الاقتصاد اس ون لها نصیب من المعوقات والمتغیرات التي   5الإدارة 4، والجانب المؤسسي3، الس ، والتي قد 

اغ ات قصد مجابهتها، مما یتطلب إعادة ص طرقة  ةتواجه الدولة، فتكون الدافع للتحد العلاقات  والأدوار 
ةجدیدة، وتطب ثقافة لم تعد من قبل، ونظم  اد ة والح ة والموضوع م الشفاف ة على ق  .6وإجراءات مبن

ة لجوانب التخلف  ة نحو الإدار إنّ الجزائر، وقصد المعالجة الفن م مستو الطاقة التنظ ، والارتقاء 
ة7تحقی الكفاءة في الإدارة ان هدفها 8، قامت بتبني إستراتیج افحة الفساد، والتي  ر والتغییر  موجهة لم التطو

ل قانون رقم موجب خطة عامة وشاملة بیّ  9الإصلاحو  ان في ش ثر ، والذ جاء على ا011 - 06نت للع

                                                            
ومة، رفافة فاقة -1 ة  ،الفساد و الح ةدراسة مسح ة، للتقارر الدول ة الوفاء القانون ت ، دراسة حالة الجزائر،م

ندرة،   . 5،ص2016الإس
انت محل  -2 حیث عانى الاقتصاد الوطني مثلا بوجه خاص في مختلف مراحل تطوره من مظاهر الفساد وهي الظاهرة التي 

دار ، الكامل في القانون الجزائر للاستثمار، يانظر عجة الجلال. سخط من قبل المتعاملین الاقتصادیین المحلیین و الأجانب
ة  .758،ص2006الجزائر،، الخلدون

انت عدّ  -3 ة دولة  م في أ اسي أهم  مظاهر النجاح لأ تنظ صلاح الدین فهمي : انظر للتفصیل في هذه النقطة.الاستقرار الس
ة و ، محمود ة الاجتماع ات التنم معوق لعمل ةالفساد الإدار  الراض، الاقتصاد ة والتدرب  ز العري للدراسات الأمن ، المر
  .  51ص، 1994، الراض

حة -4 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع القانون ، سعاد فت افحته،مذ ة من الفساد وم ة للوقا ز القانوني للهیئة الوطن المر
ة، العام للأعمال اس ة الحقوق و العلوم الس ة، ة عبد الرحمان میرةجامع، ل   . 01ص، 2011، بجا

ح الأخطاء  فانّ  -5 ه هي التي تقوم بتصح قي للسلطة وعل ة التي تر فیها الوجه الحق ة دولة هو المرآة الصاف الجهاز الإدار لآ
ة لههالموجودة في الإدارة وتوجیه فة المناس حة بوضع الرجل المتخصص في الوظ ، عمار بوحوش: انظر.ا الوجهة الصح

ة للكتاب، الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة   .07ص، 1984، المؤسسة الوطن
ة ، صالح بن رحیل رشود العنز  -6 المنظمات العامة مع التطبی على المملكة العر افحة الفساد الإدار  ة في م أثر الشفاف

ة توراه، السعود ة، العامةالفلسفة في الإدارة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد اس ة الاقتصاد والعلوم الس ، قسم الإدارة العامة، ل
ة ة السعود   .5ص، 2012، المملكة العر

ر الإدار ، الصرفي محمد -7 ةالإصلاح والتطو ومة الالكترون   .12ص ، 2007، دار الكتاب القانوني، مدخل للح
ة قالا أنّ " شتاینر وماینر " فعندما عرفا  -8 ة : "هاالإستراتیج ة والخارج ، تلاحم المنظمة ووضع أهدافها في ضوء القو الداخل

اسات المحددة لتحقی الأهداف وتأمین التطبی الملائم لتحقی أغراض وأهداف المنظمة اغة الس الإدارة ، نظر الصبرفي محمدا". وص
ة اعة والنشر، الإستراتیج ا الط ندرة، دار الوفاء الدن   . 19ص ، 2008، الإس

أ من  عدّ  -9 ة لازمة لكل عمل یتغ اره حتم اعت ان ولا یزال مجدولا في جدول أعمال المسؤولین  موضوع الإصلاح الإدار محورا 
ة من خلال العمل على تحدیث الإدارة المغرب" ، ضراتيحأحمد ، ورائه تحقی التنم ة  اعات حول واقع الإدارة العموم ، " انط
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افحته مصادقتها على اتفاقیتي ة الإتحاد الإفرقي لمنع الفساد و م افحة الفساد و إتفاق على   الأمم المتحدة لم
  .   3 2006 ،2 2004   تيالتوالي سن

ه الموظفون العمومیون، فهم صناع إنجازات الدولة،       ساو حت الدولة الحدیثة لا تساو إلا ما  عد أن أص و
قدر ما  فایتهم في تحقی أهدافها ولا تنزل منزلتها إلاّ  قدر  انتها إلا  ضا عوامل تخلفها، فلا تعلو م وهم أ

الاة أو التحایل في تنفیذ س الغة 4استهاصیبهم من الكسل واللام ة  ، لذا نجد المشرع الجزائر قد أولى أهم
فة الو لإصلاح  ادئها، ظ افحته من جعلإذ العامة، وضمان م ة من الفساد وم ة للوقا المنشأة  5الهیئة الوطن

، ودوراً حماق، مصدراً وا01/ 06موجب القانون  شر ااً للمورد ال موجب الأمر رقم  ئ / 07لنظام التنافي وهذا 
ل هذا مجالاً 016 ش ، وما قد یترتب عنه من تضارب بین المصالح الخاصة للموظف مع المصالح العامة، و

اً للفساد إذ ة وصارمة لقمعها احیو   . لم تفرض أسالیب وإجراءات جد
النظر إلى واقع هذه  نالذا تساءل     فة العامة  افحة الفساد بنظام التنافي في مجال الوظ عن علاقة هیئة م

یف للهیئة أن تجعل من هذا النظام  ة عملها، وما مضمون نظام التنافي هذا، و ف مها و الهیئة من حیث تنظ
فة ة الموظف والوظ في حداثي وإصلاحي یتخلله شفاف بدل الشبهة في ذمته  صبو إلى طرح أف إدار وظ

 ومصدر ماله؟
 

حث الأول فة العامة: الم   عن مضمون نظام التنافي في الوظ
ائزها ومقوماتها من حیث السعي  عدّ  ل أحد ر فة العامة، لا و ع الوظ شر إحد أهم مواض المورد ال

التالي فإنّ  ة المعاصرة تواجهها  وراء نجاحها وتحقی فعالیتها،  فة العموم ما لد الوظ ات ولاس جملة من التحد
                                                             

س ة، عبد الملك السعدجامعة ، 3العدد ، مجلة طنج ة والاجتماع ة والاقتصاد ة العلوم القانون ص ، 2003، المغرب، طنجة، ل
  .208 -197ص
فر  20مؤرخ في ، 01/ 06قانون رقم  - 1 افحته،ج، 2006ف ة من الفساد وم الوقا مارس  8صادر في ، 14ر عدد . یتعل 

أمر رقم ، 2006 قانون ، 2010سبتمبر  01صادر في ، 50عدد  ر.ج، 2010أوت  26مؤرخ في  05/ 10متمم  معدل ومتمم 
  . 2011أوت  10صادر في ، 44ر عدد .ج، 2011أوت  2مؤرخ في ، 15/ 11رقم 

افحة الفساد -2 ة الأمم المتحدة لم ة العامة للأمم المتحدة بنیو ، اتفاق ر  31رك یوم و المعتمدة من قبل الجمع ، 2003أكتو
مرسوم   .2004أفرل  25صادر في ، 26ر عدد .ج، 2004أفرل  19مؤرخ في ، 128/ 04رئاسي رقم  مصادق علیها بتحفظ 

ما -3 افحته المعتمد  ة الإتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم مرسوم رئاسي رقم ، 2003یولیو   11في  بوتواتفاق / 06مصادق علیها 
   2006أفرل  16صادر في ، 24ر عدد .ج، 2006أفرل  10مؤرخ في ، 137

ة، بوخالفة غرب -4 فة العموم ة إقرأ، شرح قانون الوظ ت   .3ص، 2013، قسنطینة، منشورات م
موجب المادة ئأنش -5   .مرجع ساب، 01/ 06من قانون رقم  17ت الهیئة 
عض المناصب والوظائف، 2007مارس  1مؤرخ في ، 01/ 07أمر رقم  -6 حالات التنافي والالتزامات الخاصة ب  ر.ج، یتعل 

  .2007مارس  7صادر في ، 16عدد 
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ة المتغیرة  ة والدول ات البیئة الداخل التكیف مع متطل ة أكثر  ة في المطال المجتمعات في طور الانتقال، رغ
اتها ادئ العامة المتعلقة . 1ومقتض عض الم استمرار إلى تكرس  في هذا الإطار تسعى الدولة الجزائرة 

عد النقائص و  ة عرفتها الوظیف العمومي  اسي الملائم لتكرسها في مراحل انتقال ضعف الإطار القانوني والس
ادئ العامة للتوظیف فصلاَ عن الإهتمام  ،الجزائر ة للم ان لزاماً علیها التأكید على ضرورة إعطاء الأولو لذا 

ات التي تلقى على عات الموظف العمومي، وهي من الأ اد الإدارة من خلال مختلف الواج د ح مور التي لم یؤ
ة  فة العموم افحة الفساد 032/ 06علیها فقط قانون الوظ عد إلحاح مختلف ،  01/ 06، بل ودعمها قانون م

ة علیها  .المواثی الدول
فة العامة هو عرضة الموظف العام للتأثیرات  ة لانتشار الفساد في مجال الوظ ق اب الحق ه فمن الأس عل

ة في  ة تكون مصدرها الرغ التملك بإثراء ذمته، وأن تكون له مصالح خاصة، مستغلاً في ذلك وضعیته القانون
فة العامة  التحدید عمل المشرع على اعتماد نظام التنافي في الوظ فته، لهذا السبب  ذا نفود وظ موظف و

ة ولعل أهمها هو الأمر رقم  عض النصوص القانون ة ، والذ جعل من الهیئة الوط07/013موجب  ة للوقا ن
هیئة مساعدة ومساهمة في تجسید المبدأ، فماذا نعني بنظام التنافي هذا، و  افحته  في  ما الهدفمن الفساد وم

 ضمانه؟ 
  

عي في الجزائر: المطلب الأول   واقع نظام التنافي من الجانب التشر
اده تجاه الخدمة العامة  ة الموظف وح ة منه في ضمان استقلال فته وعدم استغلا، رغ ل وضعیته ووظ

لأن تكون له مصالح داخل الوطن أو خارجه بواسطته أو بواسطة شخص آخر، أقر المشرع بإخضاع الموظف 
ل أفرد قانوناً  ة، لا و حالات التنافي، إلا أنّ  لنظام التنافي في العدید من النصوص القانون ود نه خاصاً 

اختصار أن نشیر إلى أهم ة التي تض و   .هذا الإجراء منت و عالجتالنصوص القانون
 
 
 
 
 

                                                            
ات المهنة، سعید مقدم -1 شرة وأخلاق ة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد ال فة العموم دیوان المطبوعات ، الوظ

ة   .12ص ، 2010الجزائر ، الجامع
فة الع، 2006یولیو  15مؤرخ في ، 03/ 06أمر رقم  -2 ةیتضمن القانون الأساسي العام للوظ صادر في ، 46ر عدد .ج، موم

  .2006یولیو  16
  .مرجع ساب، 01/ 07أمر رقم  -3
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ط:  الأولفرع ال سلطات الض   نظام التنافي في ظل النصوص الخاصة 
ة السلطات الإ رة تبناها ءدارة المستقلة ألزم المشرع أعضاقصد ضمان استقلال ها بنظام التنافي، وهي ف

میز نظام التنافي في ، "وهي المجلس الأعلى للإعلام" المشرع عقب إنشائه أول سلطة إدارة مستقلة وأهم ما 
السلطات المستقلة أنّ  ة الخاصة  اً أو مطلقاً ظل النصوص القانون ون هذا النظام نسب   .1ه قد 

  
  المطل ينظام التناف: أولا

فة أعضاء أجهزة إدارة السلطات الإدارة  إنّ  ظهر عندما تكون وظ نظام التنافي المطل أو الكلي 
الإضافة إلى  ة،  ة انتخاب ة إنا فة أخر عامة أو خاصة،ومع أ نشا مهني وأ المستقلة تتنافى مع أ وظ

اشرة اشرة أو غیر م صفة م ة مصالح    .2امتناع الأعضاء عن امتلاك أ
  

ا   نظام التنافي النسبي: ثان
فة تتنافى مع نشا معیّ  عني أن تكون الوظ ه التنافي الجزئي، والذ  طل عل ن دون الإشارة إلى أمور و

المناصب العامة أو الخاصة  اشر أو أن یخاطب المشرع بنظام التنافي ،أخر  اشر أو غیر م أو امتلاك م
ة الأعض ق عفي عنه    .3اءعض أعضاء السلطة الإدارة و

  
الوظیف العمومي 03/ 06نظام التنافي في ظل الأمر رقم : الثانيفرع ال   الخاص 

فة 06/03المشرع الجزائر أكد في الأمر رقم  الملاحظ أنّ  القانون الأساسي العام للوظ ، المتعل 
ات الموظف، حیث على الموظف العام أن یلتزم في ة على نظام التنافي، إذ أدرجه ضمن واج إطار  العموم

مات المعمول بها احترام سلطة الدولة واحترام القوانین والتنظ ة مهامه    .1تأد

                                                            
ة خضوع أعضاء السلطات الإدارة المتعلقة  -1 ف   :نظر في هذا الشأنا، مبدأ التنافيلللتمعن في أمثلة عن 
حة -   .61مرجع ساب ص ، سعاد فت
ة في مادة القمع الإدار ، حماد نوال - رة لنیل شهادة الماجستیر في ، مثال السلطات الإدارة المستقلة :الضمانات الأساس مذ

ة، تخصص القانون العام للأعمال، فرع القانون العام، القانون  اس ة الحقوق والعلوم الس ة، جامعة عبد الرحمان میرة، ل ، بجا
  .65ص ، 2011

ة - ح ناد ، فرع القانون العام للأعمال، لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص القانون العام للأعمال ، النظام القانوني العام، را
ة اس ة الحقوق والعلوم الس ة، جامعة عبد الرحمان میرة، ل   .59ص ، 2012، بجا

2-ZOUAMIA Rachid , «  Les fonction répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique » , Revue IDARA, n°28, 2004, p. 136.  

حةاللتفصیل  -3   . 62ص ، مرجع ساب، نظر سعاد فت



אאא RARJ
  

193 
02-2018א 

،?אאאא?، K187-207. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ان خارج الخدمة عة مهامه ولو  ل فعل یتنافى مع طب ، لذا على الموظف 2یجب على الموظف تجنب 
ل ن نه ممارسة نشا مرح في إطار خاص مهماإلشاطه المهني للمهام التي أسندت أن یخصص  م  ه ولا 

  .3ان نوعه
ر نصت06/03من الأمر رقم  45إنّ نص المادة  عمال نظام إ صراحة على ضرورة  ، السالف الذ

متلك داخل التراب فیها أنّ  ءإذ جا ،التنافي  ، أن  انت وضعیته في السلم الإدار ل موظف مهما  منع على  ه 
ة صفة من الصفات،  أ اشرة أو بواسطة شخص آخر،  عتها أن تؤثر على الوطني أو خارجه، م مصالح من طب

ة الإدارة، التي تنتمي إلی ة في مؤسسة تخضع إلى رقا صفة عاد مهمته  ام  ل عائقاً للق ها أو استقلالیته أو تش
ة لالها صلة مع هذه الإدارة وإ  ون الموظف عرضة للعقو   .فس

  
حالات التنافي 07/01مضمون التنافي في ظل الأمر رقم  :الثالثفرع ال   الخاص 

میز نظام التنافي في ظل هذا  ة  ءالقانون عن نظام التنافي الذ جاإنّ أهم ما  في النصوص القانون
السلطات الإدارة المستقلة  ه نسبأنّ ،الخاصة  ان أغل عدما  عض الأعضاء دون  اه نظام عام ومطل  شمل 

اقي موجب ،ال ح  ع شاغلو 07/01الأمر  في حین أص ط،  یخضع له جم المناصب على مستو سلطات الض
  . 4حسب المادة الأولى منه

  
  الخضوع لنظام التنافي أثناء العهدة: أولاً 

عض المناصب والوظائف  07/01أكد الأمر رقم  على حالات التنافي في الالتزامات الخاصة المتصلة ب
موجب المادة منع من أن تكون لهم خلال فترة  المحددة  ط، حیث  ما فیها سلطات الض الأولى من الأمر 

لاد أو خارجها مصالح لد المؤسسات أو الهیئات التي  أنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرن داخل ال نشاطهم 
ة عقد صفقة معها غ اً  ه فإنّ  5یتولون مراقبتها والإشراف علیها أو التي أبرموا صفقة معها وأصدروا رأ  ، عل

ة من الفساد ما فیها هیئة الوقا شمل أعضاء السلطات الإدارة أثناء عهدتهم    6.نظام التنافي 
  
  

                                                             
  .مرجع ساب، 06/03أمر رقم ، 40المادة  -1
  .المرجع نفسه، 42المادة  -2
  .المرجع نفسه، 43المادة  -3
حة -4   .63ص ، مرجع ساب، سعاد فت
   5.مرجع ساب، 07/01أمر رقم ، 02نظر المادة ا -
حة -6   .64ص ، مرجع ساب، سعاد فت
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اً  عد انتهاء العهدة: ثان   الخضوع لنظام التنافي 
ه الأمر  ة  07/01إنّ أهم ما جاء  بخصوص مبدأ التنافي هو امتداد خضوع أعضاء الهیئات العموم

ع مارسوا لأ أنّ   ، منه 03د انتهاء المهام،إذ جاء في المادة للتنافي لفترة ما  ن أن  م ة مهمتهم لا  ه عند نها
ان ولمدة سنتین اشرة ) 2(سبب  عته، أو أن تكون لهم مصالح م انت طب اً  اً أ نشاطاً استشاراً أو نشاطاً مهن

اشرة لد المؤسسات أو الهیئات التي سب لهم أن تولوا مراقب تها أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة أو غیر م
ة مؤسسة أو هیئة أخر تعمل في نفس مجال النشا ة عقد صفقة معها أو لد أ غ اً    .معها، أو أصدروا رأ

  
عفرع ال قي  :الرا ادئ الخدمة العامة و الإدارةمضمون التنافي في ظل المیثاق الإفر م و م   لق

ادئ التي ت عن نیتها فيالدولة الجزائرة  بتعر  م والم م وتنظم الخدمة العامة، لذا نجدها قد حتعزز الق
موجب مرسوم رئاسي  ادئ الخدمة العامة والإدارة العامة  م وم          صادقت على المیثاق الإفرقي لق

شیر المیثاق أنّ 4151/ 12رقم م الجدیدة في إطار الخدمة العامة  ، و م الح هو ، من عوامل تحدیث وترسیخ ق
ات الخدمة العامة والإدارة ، تأكید حرص الدول على ضمان  التطبی الفعال لنظام التنافي  واج والذ أدرجه 

  .العامة
عنوان حالات التنافي وتضارب المصالح 11حیث جاءت المادة  دة على إلزام الدول  ،من المیثاق  مؤ

ه واستنادا إلى  الأطراف بتحدید المعاییر في مجال التنافي وتضارب المصالح صفة صرحة، عل في تشرعاتها 
ر أنهّ  فإنّ  ،النص القانوني السالف الذ قضي  ة في اتخاذ  نظام التنافي  لا یجوز لأعوان الخدمة العامة المشار

ة قصد عدم الإخلال بنزاهتهم أو  ،القرارات أو التدخل في حالات ن أن تكون لهم فیها مصلحة شخص م
ة ا مصداق فة أو إبرام صفقة أو ما أنّ . لإدارة العامةالمساس  ة وظ ه لا یجوز لأعوان الخدمة العامة شغل أ

ازة مصال ة تتناح ة أو تجارة أو ماد اتهم، فح مال اتهم أو مسؤول د الفقرة الأخیرة من نفس المادة لى مع واج تؤ
صفة غیر مشروعةأنّ  قاً  ه على أعوان الخدمة العامة الامتناع من الاستفادة    .من وظائف شغلوها سا

  
ة: الخامسفرع ال    نظام التنافي في قانون الصفقات العموم

ة إلى أنّه عندما تتعارض المصالح 15/247أشار المرسوم الرئاسي رقم  ، المنظم للصفقات العموم
ون من  ة مع المصلحة العامة ، و  ة أو تنفیذ صفقة عموم شارك في إبرام أو مراق الخاصة لموظف عمومي 

                                                            
ا بتارخ  -1 ا س أ أد ادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمدة  م وم مرسوم ، 2011ینایر  31المیثاق الإفرقي لق ه  مصادق عل

سمبر  11مؤرخ في ، 12/415رئاسي رقم  سمبر  16صادر في ، 68ر عدد .ج، 2012د   . 2012د



אאא RARJ
  

195 
02-2018א 

،?אאאא?، K187-207. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه  أن یخبر سلطت ل عاد، فإنّه یتعیّن عل ش ة بذلك و یتنحى عن شأن ذلك التأثیر في ممارسة لمهامه  ه السلم
  .1هذه المهمة

ر أنّه 91لذلك جاء في نص المادة  م :" من المرسوم السالف الذ ة في لجنة التح تتنافى العضو
ة و م / والعضو ة في لجنة فتح الأظرفة و تقی ة مع العضو أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العموم

  ."العروض، عندما یتعل الأمر بنفس الملف
عد انتهاء المهام ، حیث و حسب المادة  هذا متد إلى ما  من المرسوم الرئاسي رقم  92التنافي 

ن للمصلحة المتعاقدة، و لمدة أرع 15/247 م ل ) 4(، فإنّه لا  أ ش ة ،  سنوات ، أن تمنح صفقة عموم
قین الذین توقفوا عن أداء مهامهم ال لموظفیها السا   .من الأش

  
  بنظام التنافي 1996اهتمام دستور  :السادسفرع ال

ن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة " :من الدستور الجزائر  23تنص المادة  م لا 
أنّ . " مصدرا للثراء، ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة ر  الذ من الأمور  ونظام التنافي ه مما هو جدیر 

اهتمام الدستور في تعدیله الأظیالتي ح أت2016سنة  خیرت  ه بنص صرح ینظمه إلا أنّ  ، فهو لم  ه عندما ف
ة في الفصل الثاني منه أشار في المادة  ه لا بد أن تحدد حالات أنّ  2120تطرق إلى مهام السلطة التشرع

موجب قانون عضو  النواب    . التنافي الخاصة 
  

  التنافي مبدأالهدف من إقرار : المطلب الثاني 
فة العامة تحدید حالات التنافي وتفاد ت إنّ  افحة الفساد في مجال  عدّ تضارب المصالح في الوظ ة لم آل

فة العامة، ولما إسناده افحة الفسمهام من مه الوظ من حدة آثار  خفیفاد إلاّ دلیل على دوره في التمات هیئة م
عاد مختلفة أهمها ة ذات أ ة من حیث هو وسیلة وقائ   :الفساد في الإدارة العموم

  
  

                                                            
ضات ، 2015سبتمبر  16مؤرخ في ، 15/247رئاسي رقم مرسوم ، 90حسب المادة  -1 ة و تفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ

  .2015سبتمبر  20صادر في ، 50ج ر عدد ، المرف العام
ة لسنة ، 120المادة  -2 ة الشعب مقراط موجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد ، 96/438منشور 

س 07مؤرخ في  سمبر  8صادر في ، 76ر عدد رقم .ج، 1996مبر د موجب قانون رقم ، 1996د مؤرخ ، 02/03معدل ومتمم 
القانون رقم  2002أفرل  14صادر في ، 25ر عدد .ج، 2002أفرل  10في  نوفمبر  15مؤرخ في ، 08/19معدل ومتمم 

موجب قانون ، 2008نوفمبر  16صادر في ، 63ر عدد .ج، 2008 ، 2016مارس  6مؤرخ في ، 16/01رقم معدل ومتمم 
  .2016مارس  7صادر في ، 14ر عدد .ج
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ة :الأول فرعال ع الرقابي لنظام التنافي( فرض نوع من الرقا  )الطا
أ  ادئ المتعلقة  السعي المستمر لترشید وتحدیث وتحسین الم تعمل الدولة في مجال الخدمة العامة 

المصلحة العامة  فة العامة ، خدمة أو نشا متعل  ة، ولصون الوظ ة والنزاهة المطلو ساً لثقافة الشفاف تأس
ة فإنّ  استمرار عن حلول لمختلف والخدمة العموم حث و فة المعو  الدولة ت قات التي تسجلها في مجال الوظ

افحة الخروقات والانحراف ل مرة تدابیر وإجراءات جدیدة الغرض منها م المعاینة  اتالعامة لذا تتخذ وتجلب في 
  .في المجال
ز نظام التنافي  عدّ  ة لمر ه میوله الشخص ة الموظف العمومي حتى لا تستهو ة جد مهمة لرقا  هوسیلة وآل

ف ، لأنّ  ةوضعیته الوظ استعانة أشخاص أخر ة بواسطته أو  س مصالح شخص ذلك یؤثر  وتكون مصدراً لتأس
اده  ح مصالحه عائ، على استقلالیته أو ح مهمته ودوره العاد اقفتص ام  المصلحة المتمثل في ضمان  في الق

  .العامة، لا المصلحة الخاصة
ة الموظف من حلذا  ن من مراق ل تمتد هذه فتحدید حالات التنافي تم عد یث نشاطه، لا و ة حتى  الرقا

ما رأی   .ذلك آنفاً  ناانتهاء المهام 
  

اد الإدارة :الثانيفرع ال ز مبدأ ح   تعز
فة العامة، ومن حیث أنّ  افحة الفساد في الوظ ة لم عدّ إنّ نظام التنافي من حیث هو تدبیر وآل من  ه 

واجب الطاعة، واجب  ضاف لجملة من الالتزامات،  ة والذ  ات الموظف العام تجاه أداء الخدمة العموم واج
ه لا معرض للحدیث عن نظام التنافي دون ، فإنّ 1الولاء، واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني، واجب التحفظ

عدّ القول أنّ  ه الإدا ه  ادوسیلة لتجسید مبدأ أساسي تقوم عل   .رة، ألا وهو مبدأ الح
حتم  ما   ، ل ما من شأنه التأثیر على نشاطه الإدار اد معنى سلبي یتمثل في اجتناب الموظف  إنّ للح

اق لعواطفه ومیوله ه عدم الإنس ة في مادته 2عل فة العموم ه یجب على الموظف أنّ  41، لذا فقد أكد قانون الوظ
ل أمانة ودون تحیز  مارس مهامه    .3أن 

ضمنه القانون، فهذا العضو الذ یتقلد  25استناداً إلى نص المادة  من الدستور فإن عدم تحیّز الإدارة 
ة في التملك، وأن تكون المناصب والوظائف ما هو إلاّ شخص عاد معرّ  ون مصدرها الرغ  ض للتأثیرات التي 
فته  .       4له مصالح خاصة، مستغلاً في ذلك نفوذ وظ

                                                            
ات الموظف العام -1 اد الإدارة في الجزائر، فیرم فاطمة الزهراء: ظران، للمزد من التفصیل عن واج ، الموظف العمومي ومبدأ ح

رة نیل الماجستیر ة، مذ ة الحقوق ، فرع الإدارة والمال   .جامعة الجزائر، ل
  .3ص ، المرجع نفسه -2
  .مرجع ساب، 06/03أمر رقم ، 41المادة  -3
حة -4   .61ص ، مرجع ساب، سعاد فت
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ات وتدابیر مساعدة، فعمل المشرع على توفیره لذا فإن  فرض عدة واج ضمنه القانون  اد  تحق هذا الح
ه الموظف النص على الخضوع ل موج منع  ممارسة أ نشا آخر له  عننظام التنافي، وتحدید حالاته، إذ 

عد إنتهاء المه فته حتى  اً لأن تكون میوله، ام علاقة بوظ ة مؤشراً ل تفاد تحیزه لجهة مصالحه بدل الشخص
 .المصلحة العامة

  
ة الفصل بین المصالح العامة إ( تحصین ذمة الموظف من الشبهة :  الثالثفرع ال لزام

  )والخاصة
قتها، وأنّ الإدارة في 1أهدافها بهااة من أدوات الإدارة التي تحق إنّ الموظف أد ست إلاّ  حق انا قائما ل

تسب نفس الموظف العام، فهو على  افة أنشطتها ولذلك فهو  مثلها في  واجهتها أمام الجمهور، وهو الذ 
ة التي تكتسبها الإدارة لأنّ  ه الموظف العامالأهم ساو   .2ها لا تساو إلاّ ما 

مات على صون نزاهة الموظف العام  ل التنظ ل القوانین و ز  ه إلاّ ، لذا تر وما فرض نظام التنافي عل
ل  وهو وضع حد فاصل بین ما هو ملك خاص للموظف، وما هو ملك عام لغرض أساسي عد  ذلك نُ للدولة، و

شوب س الذ قد  حث عن إثراء غیر مشروع  الشبهات والل ه، حینها لا مجال لل فته ومنص م وظ ح ممتلكاته 
شغلها الموظف العام أو تضارب وتعارض للمصالح، لاسّما أنّ  موضوعها الإشراف  3العدید من المناصب التي 

ات  ة، والتي هي متطل الأمانة والنزاهة والشفاف أو التسییر للمال العام، هذه المهمة التي تستدعي حقاً التحلي 
ة حقاً  التسلط والتعسّ  ،مثال حت تتسم  مفي إدارة أص ب وترم حاجة إلى تصو قى دائماً    .ف، لت
  

حث الثاني افحة الفساد :  الم فة العامةإعمال و هیئة م   مبدأ التنافي في الوظ
وسیلة  الإلحاح على مبدأ التنافي  افحة الفساد ،لم یتردد المشرع  اد الإدارة أهم أداة لم انت مسألة ح لما 

ة عل ة إنشاء الجزائر لهی ىلتفاد إثراء المصالح الشخص مناس ه و فة العامة ،عل ئة متخصصة في حساب الوظ
افحة الفساد من جهةمجال  قي م ار أنّ مبدأ التنافي  اعت ة في أوسا تفشي، و  فة  الممارسات غیر السو الوظ

، فإنّ هذه الهیئة تساهم في ضمان مبدأ التنافي،  لذا ارتأینا الإشارة إلى لمحة عن هذه  العامة من جهة أخر
موجب الأمر ن إث 07/01 رقم الهیئة المخول لها هذا الاختصاص  م النظر إلى و ماهي النقا التي  ارتها 
موجب هذا القانون  م المشرع لهذا المبدأ  ة تنظ   ؟ف

                                                            
  .42ص ، مرجع ساب، فیرم فاطمة الزهراء -1
  .05ص ، المرجع نفسه -2
ة من الفساد، محمد نصر محمد: نظراللمزد من التفصیل عن الموظف العام  -3 ة الجنائ ز الدراسات ، دراسة مقارنة، الحما مر

ة للنشر والتوزع   .25ص ، 2015، مصر، العر
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افحته لمحة وجیزة عن الهیئة :الأولالمطلب  ة من الفساد و م ة للوقا   الوطن
ة الإتحاد الإفرقي لمنع الفساد و  عد مصادقة الجزائر افحة الفساد و إتفاق ة الأمم المتحدة لم على إتفاق

اشرة قانون رقم  افحته ، جاء م ة  06/01م ة الوطن افحته الذ رسم الإستراتج ة من الفساد و م الوقا المتعل 
ات ه انت ضمن أولو ة  مه للجرمة و العقو ذا القانون إنشاء هیئة في المجال، فإلى جانب إعادة تنظ

ه الإتفاقیتان  عد أن ألحت عل ة، و  ة الوطن جزء عملي من الإستراتج افحة الفساد  متخصصة في مجال م
قتان    .السا
  

  النظام القانوني للهیئة :الأولفرع ال
ات الراهنة في إطار صراعنا ضد النهب و  تعدّ  افحته من التحد ة من الفساد و م ة للوقا الهیئة الوطن

ة الإصلاحات ّ . 1تحت تأثیر تقو أنّ و  ة مستقلة" ها فت الأخیرة  من  18إستنادا لنص المادة " سلطة إدار
ة"نظیر  ،  06/012قانون رقم  اس اة الس ة للح ة المال ّ الف" لجنة الشفاف ة ، إذ  ها أنّ  3فها المشرع الفرنسيرنس

  .4" سلطة إدارة مستقلة"
افحة الفساد ة مهامها في م لة5في إطار تأد یلة و ه ل  معینة ، تتوفر الهیئة على تش   ، حیث تتش

س و  عیّ  6الهیئة من رئ موجب مرسوم رئاسي لمدة أعضاء،    .6سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 5نون 
اكلها قبل تعدیل مرسوم رئاسي رقم أما   ة له مها 06/413النس یلتها و تنظ   :تضم  انت المتعل بتش

س_    رئ

                                                            
1 - PYMANE Mark , « La corruption dans le secteur de la défense », corruption et prédation, 
NAQD ,Revue d’etude et critique sociale, n° 25, 2008, p 92. 

ذا نص المادة   -2 ة من ، 2006نوفمبر  22مؤرخ في ، 06/413من مرسوم رئاسي رقم  2و  ة للوقا یلة الهیئة الوطن حدد تش
ات سیرها ف مها و  افحته و تنظ مرسوم رئاسي رقم ، 2006نوفمبر  22صادر في ، 74جر عدد ، الفساد و م معدل و متمم 

فر  7مؤرخ في ، 12/64 فر  15صادر في  ،  8ج ر عدد ، 2012ف   .2012ف
3 - Loi n° 88/227 du 11/3/1988 modéfiée et complétée relative à la transparence financière de la vie 
politique, version consolidée au 16/3/2009 ;www.legifrance.gov.fr 

  :للتفصیل في ھذه اللجنة انظر
ALT Eric et IRINE Luc , La lutte contre la corruption, Presses universitaires de France, Paris, 
1997, p. 118 . 

ل دورها من دولة  -4 ة تغیر دور الدولة في المجال الإقتصاد ،و ذلك بتحو مناس حیث أنشأت السلطات الإدارة المستقلة 
طة    .حارسة إلى دولة ضا

Voir ZOUAIMIA Rachid,  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 6.  

الإضافة إلى مواد أخر متفرقة من نفس القانون ، 06/01من قانون  20عددت المادة  -5 الهیئة    .الإختصاصات المنوطة 
  .مرجع ساب، 06/413مرسوم رئاسي رقم ،  5المادة  -6
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ق_  مظمجلس ال   ة و التقی
س_  ة والتحس   .مدیرة الوقا
قات_    مدیرة التحالیل و التحق
  أمانة عامة_ 

حت تضم 2012سنة  06/413عد تعدیل مرسوم رئاسي رقم  في حین   :أص
س_    رئ
س _    مساعد الرئ
ق_  مظمجلس ال   ة و التقی
س_  الوثائ و التحالیل و التحس لف    قسم م
الممتلكات_  معالجة التصرحات  لف    قسم م
التنسی و التعاون الدولي_  لف    قسم م
  .1أمانة عامة_ 

ط یر  ة  سلطات الض اقي الإدارات، أنّ " عبد الله حنفي"أما بخصوص إستقلال ست  جيء بنعت ها ل
عها السلطو و الإدار ، یبرز هذا التمییز ألا و هو نعت  الإضافة إلى طا  لذا فإنّ . 2"المستقلة" ثالث 

ات واسعة تحصّ  صلاح ستدعي أن تكون منفصلة عن أجهزة الدولة و تتمتع  افحة الفساد  ة هیئة م نها إستقلال
ة حرص المشرع الجزائر على استقلال موجب المادة  من أ ضغو ، فلم  فقط  06/01من قانون  18الهیئة 

ة و الإستقلال: " أنّ  و التي نصت على ة المعنو الشخص ة مستقلة تتمتع  بل و " المالي الهیئة سلطة إدار
عنوان  19جاءت المادة  ة الهیئة" منه  ة المشرع  l’otonomié de l’organe"إستقلال ، و هو الدلیل على ن

ةفي منحها قدرا من الإ   .3ستقلال
ة الهیئة غیر أنّ  النظر إلى أنهّ  4إستقلال ة الهیئة من جهة خاصة ما  نسبي جدا  ثمة ما یدعم إستقلال

ع الجماعي للهیئة الطا اتى ل، و تحدید مدة عهدة الأعضاء إ 1تعل  عة المتنوعة لصلاح ها و جانب الطب

                                                            
قات" المشرع قد تخلى عن لاحظ أنّ  -1 عني تأكید على إجحاف المشرع في منح الهیئة السلطة " مدیرة التحالیل والتحق فهل هذا 

ة لأنّ  الا القمع عد إنشاء  هذا یثیر إش ز لقمع الفساد"خاصة  إذ منح ، 2010سنة  06/01ون نعلى إثر تعدیل قا" الدیوان المر
حث و التحر  سمبر  8مؤرخ في ، 11/426مرسوم رئاسي رقم :لتفصیل راجعل. له المشرع إختصاص ال یلة ، 2011د حدد تش

ات سیره ف مه و  ز لقمع الفساد و تنظ سمبر  14صادر في ، 68ج ر عدد ، الدیوان المر   .2011د
ة، السلطات الإدارة المستقلة دراسة مقارنة، حنفي عبد الله  -2   .13ص ، 2000القاهرة ،، دار النهضة العر
حة  -3   .50ص ، مرجع ساب، سعاد فت
ة الهیئة انظر -4   :  للمزد من التفصیل عن مد استقلال
حة -   .و ما یلیها 48،ص مرجع ساب، سعاد فت
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ة، إلا أنّ الإعتراف لها  ة المعنو استقلالیتها سواء  ه و من جهة أخر الشخص مس  في جانبها  هناك ما 
في استمرار ،العضو أو الوظ ة و الخضوع لها  ع التالي الت ة للتعیین  ما إحتكار السلطة التنفیذ فضلا عن  ،س

ة الإستقلال المالي و الإدار    .محدود
 

  دسترة الهیئة:  الثانيفرع ال 
ح  افحة الفساد، في مجال  ة هیئة م موجب التعدیل الأخیر تعززا لأهم الجرمة تمت دسترة الجهاز 

دا على ما جاء في قانون  رقم 2016سنة  19962الذ عرفه دستور  ، من حیث التكییف و 06/01، مؤ
ة في نص المادة  افحته  و " :منه ، حیث جاء فیها 202الإستقلال ة من الفساد و م ة للوقا تؤسس هیئة وطن
ة مستقلة  ان من المفروض استعمال مصطلح عاب على هذا النص أنّ ، 3"....هي سلطة إدار ، أو "تعدّ "ه 

ست بهیئة جدیدة بل أسست من قبل 2016الهیئة في   لأنّ " تؤسس"بدل مصطلح " تعتبر"   .ل
ون قد حلت مسألة دستورة السلطات الإدارة المستقلة؟ غیر أنّ  الهیئة  هل بإدراج الهیئة في الدستور  

عنوان  ع "المؤسسات الإستشارة"موجب التعدیل جاءت في الفصل الثالث منه  ة الطا د على غل ، و هذا ما یؤ

                                                             
ة رشید، - م افحته" زوا ة من الفساد و م ة للوقا ز القانوني للهیئة الوطن ة للقانون و العلوم،"ملاحظات حول المر  المجلة النقد

ة  اس   .13ص ، 2008سنة 1جامعة مولود معمر تز وزو ،العدد ، الس
یلة  المقابل فإنّ  -1 ة"تش اس اة الس ة للح ة المال ة حددت في" لجنة الشفاف   :الفرنس

"il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique chargée de 
resevoire les déclarations des membres du parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er 
et 2 de la présente loi, ainsi composée:                                                                                       
1: Trois membre de  droit:                                                                                                                     
- le vice-président du conseil d'Etat, président .                                                                               
- le premier président de la cour de cassation.                                                                               
- le premier président de la cour des compets.                                                                                  
2- Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés:                                              
- quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la 
qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du conseil d'Etat.                                         
- quatre présidents de chambre conseillers à la cour de cassation, en activité ou honoraires, dont 
deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de 
La cour.                                                                                                                                          
- quatre présidents de chambre ou conseillers maitres à la cour des comptes, activité ou honoraires, 
dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du conseil." 
Aricle 3/1, loi n°88/227, modifiée et complétée ,op cit . 

ة لسنة  -2 ة الشعب مقراط    .مرجع ساب، ،معدل و متمم1996دستور الجمهورة الجزائرة الد
افحة الفساد في المغرب حیث جاء في الفصل  -3 ة للنزاه"...... : من ما نصه 36قابله دسترة هیئة م و  ةتحدث هیئة وطن

ة من الرشوة و محارتها ة". الوقا عة الخامسة، الدستور الجدید للمملكة المغر   .2016، مجموعة القانون المغري، الط
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ات الهیئة عني أنّ . الإستشار على صلاح المؤسس الدستور أراد أن یجعل من الهیئة مجرد هیئة  فهل هذا 
  .1إستشارة؟

قلّ  فنلاحظ أنّ  ل مرة  ة بتعدیل قانون ص من دور المشرع في  الدیوان "بإنشاء  06/01هذه الهیئة بدا
ز لقمع الفساد ارها هیئة إستشارةو و منحه مهمة التحقی في جرائم الفساد ، ثم دسترتها " المر   .اعت

  
افحة الفساد بین خضوعها لنظام التنافي ومهمة ضمانه  :الثانيالمطلب    هیئة م
اسإنّ  ة المتعلقة بنظام التنافي یتبین لنا أنّ  ءتقراه  ة مختلف النصوص القانون ن وضع الهیئة الوطن م ه 

حث عن مد خضوع الهیئة لنظام التنافي أمام  قودنا إلى ال ز وسط  افحته في مر ة من الفساد و م للوقا
وت المشرع عن النص الصرح بذلك في ق  ة ضم 06/01س یف منح المشرع الهیئة أهل ان التنافي و عدم و 

  المصالح العامة؟ 2تضارب مصالح الموظف
  

  لنظام التنافي مد خضوع الهیئة: الأولفرع ال
عض السلطات الإدارة المستقلة المستحدثة في الجزائر  الإشارة إلى حالات  أغفل المشرع،على خلاف 

الهیئة  06/01في القانون  التنافي سواء ة المتعلقة  م س المشرع الجزائر فإنّ .أو في النصوص التنظ  فعلى ع
افحة الفساد في الأردن بنظام التنافي لما یوفره هذا الأخیر من  المشرع الأردني مثلا قد خص أعضاء هیئة م

س و الأعضاء ة،حیث ألزم الرئ ة العضو ة الجهاز من الناح أن یتفرغوا لعملهم ولا یجوز لأ  ضمانة لاستقلال
فة أو مهنة أخر    .3منهم مزاولة أ عمل أو وظ

  
وت المشرع عن خضوع الهیئة لنظام التنافي  :أولا   أثر س

ة الهیئة    ة تدعم استقلال وت المشرع في قانون  إلا أنّ ،مثل مبدأ الخضوع لنظام التنافي ضمانة قو س
افحة الفساد عن إخضاع الهیئة لنظام التنافي  06/01 م الضرورة عدم خضوع أعضائها ،المتعل  عني  لا 

                                                            
ة المتعلق -1 م ن الرجوع لعدید من النصوص التنظ م افحته  ة من الفساد و م ة للوقا ة للمزد من التفصیل عن الهیئة الوطن
،صادر في 74،ج ر 415، /06مرسوم رئاسي رقم   -22/11/2006،صادر في 74ج ر ،  06/414مرسوم رئاسي رقم (ه

نوفمبر  7مرسوم رئاسي مؤرخ في  -18/04/2007،صادر في25ج ر ، 2007أفرل  2قرار مؤرخ في  – 22/11/2006
ة رقم  -69،ج ر  2010 م رة تنظ مة الوزر الأو  1504مذ   )96ل رقم مرافقة لتعل

عد نظام التنافي في المقام الأول في مجال التصد لمسألة تضارب المصالح 2   . حیث 
Commission Europe, rapport des principles communs pour les autorités administratives dotées 
d’attributions répressives, Paris 2012, www .le club des juriste.com.p 11 .12.  

افحة الفساد في ، 03/10/2006الصادر بتارخ ،62قانون رقم ، فقرة د 8نظر المادة ا 3 متعل بهیئة م
  .www.je.gov.goالأردن،
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موجب نصوص أخر في مجال  بل أنّ  ،لهذا الواجب و الإلزام ون  ن أن  م فة العامة بل ظالو الخضوع له 
اغته الأمر  ص حالات التنافي  07/01وقد تدارك المشرع الأمر    .المتعل 

له أنّ    اد " ضاف إلى هذا  ة ، لأعضاء الهیئة هو عنصر مفترض في أعضائها "الح خاصة أمام التزامهم بتأد
عدّ  مین الذ  اد لد أعضائها،إذ  عاملا ال عني فقط تخلف حصن من عنصر واجب الح هذا العنصر لا 

ة أعضاء الهیئة استقلال لاد و بل ،المساس  عینه م   .1بوادر فساد الإدارة العامة 
  

ا موجب الأمرظخضوع الهیئة لن: ثان   07/01 رقم ام التنافي 
عة بین وظائفهم  موجب نظام التنافي یخضع أعضاء السلطات الإدارة المستقلة لقواعد تضمن القط

ة و بین مصالحهم  ط ةالض ه فإنّ  .الشخص یلزم أعضاء السلطات الإدارة المستقلة  07/01الأمر رقم  عل
طب".... :الخضوع لنظام التنافي، إذ جاء في المادة الأولى منه ط....و  نحن ....".على مستو سلطات الض

یّ  نعلم أنّ  افحته أنّ المشرع  ة من الفساد و م ة للوقا ها ءأعضا ه فإنّ ها سلطة إدارة مستقلة، علف الهیئة الوطن
ان تحدید عهدة أعضاء الهیئة مظهرا تجسد إستقلالیتها فإنّ  اد التام في أداء المهام ،فإذا   یخضعون لضرورة الح

ا ف ا و وظ دها عضو   .2خضوعهم لواجب التنافي یدعمها و یؤ
  

ة احترام حالات التنافي :الثانيفرع ال   إشراف الهیئة على إلزام
ة المنظمة للهیئة لنظام التنافي إلا أنّ  حقا أنّ         ه ذهب المشرع الجزائر لم یتعرض في النصوص القانون

عد من ذلك في الأمر  اد و الثقة حصّ  ا، إذ جعل الهیئة جهاز 07/01أ ن نظام التنافي و ذلك نتیجة للح
ظهر ذلك في   :المفترضة لأعضائها و 

  
ان خاضعا لنظام التنافي :أولا ممارسة النشاط لمن  ح الكتابي    التصر

موجب المادة  07/01في إطار الأمر رقم  المناصب و الوظائف المحددة في هذا ي شاغل منه فإنّ  3،و
نهم ممارسة، القانون  م ه لا  ة مهامهم أ نشا إستشار  و التي سب و أن أشرنا إل عد نها عته  انت طب ا   أ

قة  نهم ذلك على شر الحصول على تصرح إلا أنّ ، وله علاقة بتلك المناصب السا م عد مرور سنین  ه و
عد انقضاء مدة سنتین لممارسة أ  .بذلك افحة الفساد مهمة التصرح لهؤلاء  ة لم لت للهیئة الوطن حیث أو

اشرة لد  ،نشا مهني اشرة أو غیر م ازة مصالح م ذا ح المؤسسات أو الهیئات التي سب لهم أو استشارة و
ا حسب المادة  ،أن تولوا مراقبتها تاب ون هذا التصرح  الأمر  07/01من الأمر  3و ودع من طرف المعني  و

                                                            
،ص 1 حة،مرجع ساب   . 64سعاد فت
حة،مرجع ساب ،ص  2   .65سعاد فت



אאא RARJ
  

203 
02-2018א 

،?אאאא?، K187-207. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

افحة الفساد ة لم ة ممارسة النشا الجدید ومدة   بتداءو ذلك خلال شهر واحد إ ،لد الهیئة الوطن من تارخ بدا
ة التصرح    .1اتسنو  3صلاح
شّل هذا  افحته في إعمال  الاختصاصل ة من الفساد و م ة للوقا المجال الحیو لمساهمة الهیئة الوطن

موجب هذا التصرح الكتابي الذ  ون بذلك لها دور هام  فة العامة ، ل و تطبی مبدأ التنافي في مجال الوظ
ة في الإدارة العامة ة ضمانة في تعزز النزاهة و الشفاف مثا   .عدّ 

  
ا حجزاء الإ :ثان   الكتابي خلال بواجب التصر

من نفس القانون و  04ه عند مخالفة نص المادة أنّ  07/01من الأمر رقم  05جاء في نص المادة 
التصرح، أنّ  ة ،حسب آیجب على  هالملزمة  فة العموم الوظ لفة  الحالة خر هیئة مستخدمة أو السلطة الم

ة المختصة، و تضیف  غرامة من من نفس القانون أنّ  7المادة إخطار الجهات القضائ عاقب على التصرح  ه 
  .دج500.000دج إلى  200.000

ر أنّ  05عاب على نص المادة   قة الذ ة من الفساد من السا ة للوقا ه قد استثنى المشرع الهیئة الوطن
ة  ة إخطار الجهات القضائ جاء فیها  4ه حسب نص المادة ها مختصة بتلقي هذه التصرحات لأنّ علما أنّ ،أهل

ون  ،حسب الحالة افحة الفساد أو  التصرح عني إما أن  لفة خر هیئة آأمام هیئة م مستخدمة أو السلطة الم
ةا فة العموم   .لوظ

تقیید المشرع علاقة  تأكیداستثناها المشرع من هذا الاختصاص ؟رما السبب في ذلك هو إذن فلماذا 
ة مرة أخر  السلطة القضائ ة، في حالة إكتشافها وقوع  الهیئة  السلطة القضائ عدما قید سلطاتها في الإتصال 

قرر مسألة  له إلى وزر العدل الذ  یل الجمهورة ،إنّما تحو ة إحالة الملف إلى و عدم منحها أهل إحد الجرائم 
  .إحالته إلى القضاء من عدمه 

التصرحات و   ان الأمر یتعل  افحته السؤال المطروح هنا إذا  ة من الفساد وم ة للوقا أمام الهیئة الوطن
ة إخطار القضاء  ان یف تتصرف الهیئة في ظل عدم إم واكتشفت هذه الأخیرة ثبوت حالة عدم التصرح ،ف

ة في المجال علما أنّ  ة سلطة قمع أ   .الهیئة لا تتمتع 
 
 
 
 
 

                                                            
  .مرجع ساب 07/01أمر رقم ، 4المادة   1
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   خاتمة
ان  ونه نظام استحدثه الإنسان لتحقی أهداف ما  م الإدار بوجه عام،  انهإنّ التنظ فرد أن  بإم

ه، ونماذجه وإجراءاته لتكون الإدارة هو حققها،  ر وسائله وأسالی ات تطو حتاج إلى إعادة النظر المستمرة لغا
اجاتها، سفي حالة من التكیّ  اً لاحت ب تطورها غیر متخلف عن عصره ف المستمر مع البیئة، مواك ائراً في ر

فقد مبررات وجوده   .1لئلا 
فة العامة ادئ  العامة للوظ الم ار الاهتمام  ، مصدر ضمان مقاومة الانحراف وتحقی 2من حیث اعت

ات  عة من حاجة المجتمع لذلك،  من  ء مزدطالزاماً إعحسن استخدام واستقرار المال العام، ولهذه الدواعي النا
فة  ادئ ذات ش إدار استدعت إصلاح الوظ ة لم اس وقائي رقابي ، الأولو وتبني مبدأ التنافي وما له من انع

رة إسناد مهمة ضمان  تعدّ ما جابي على أداء الموظف بوجه عام، ای المبدأ لجهاز متخصص في  وإعمالف
س لمجا ة ل افحة الفساد دفعة قو فة العامة فحسب، بل م افحة الفساد تطور الوظ ر دور هیئة م ل ولتطو

ل النقا ة غراتوالثئص وترقیتها إلى مؤسسة دستورة، غیر أنّ  ة المشار إلیها آنفاً  القانون شأنها من والمیدان
ة للمبدأ  مة القانون ات تحصین هذا المبدأ من خلال إخضاع الموظف لقواعد ، إضعاف الق اب آل ما أمام غ س

ةصارمة تخل حداً فاصلا فته ومصالحه الشخص   . بین وظ
    

ات   التوص
فته،  ة مع وظ ة الموظف من تعارض مصالحه الشخص الغة في مجال حما ة  أهم حظى نظام التنافي 
ة من  ة للوقا ة مساهمة الهیئة الوطن ف حث في  ال ة المال العام وعلى إثر هذه الدراسة المتعلقة  ذا حما و

افحته  ر ونه سجّ فإنّ ، هذا المبدأ  إعمالالفساد وم الذ شأنها نجملها لنا عدة نقا جدیرة  ات  عض توص قدم 
  :ما یليف

  افحة الفي إطار حملة عدّ  م ع  في جدول أعمال الهیئة  ضد الفساد،  نظام التنافي إحد المواض
فة العامة،  ، إذ تعدّ 07/01حسب الأمر  ع الوظ ارها أهم مواض اعت شرة  الأخیرة أداة من أدوات إدارة الموارد ال

ائزها من حیث نجاحها وفعالیتها، وما  ل أحد ر مهام للهیئة إلاّ دلیل على  إسنادلا و مهمة إعمال مبدأ التنافي 
فة العامة، غیر أنّ  ة من  المبدأ لا یبدو مالإع دوره في التخفیف من حدة آثار الفساد في مجال الوظ في غا

عترف فیها بتبني المب ة  دأ، حیث ثمة عدة تغیرات السهولة، وأنّ الأمر لا ینحصر في مجرد سن نصوص قانون
ة  ن تجاوزها إذا تمنقانون  .معاینتها تتساءل عنها، ومن المم

                                                            
ر ، الصیرفي محمد -1 ةالاصلاح والتطو ومة الالكترون   .11ص ، مرجع ساب، الإدار لمدخل للح
فة العامة  -2 ادئ العامة للوظ   .181ص ، مرجع ساب، سعید مقدم: نظراللمزد من التفصیل عن الم
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  استثناء الإشارة06/01إغفال قانون إلى تعارض المصالح في  ، في بنوده  الإشارة إلى مبدأ التنافي، 
ة،  اصة وأنّ خمن القانون،  09ا إلى نص المادة منه، والتي أحالتن 34المادة  الصفقات العموم الأخیرة تتعل 

عني أنّ  ة، فما هو الوضعفهل هذا  ة ه خصّ التنافي فقط في مجال الصفقات العموم ؟ جللم النس الات الأخر
ان  06/01ي في قانون هل عدم نص المشرع على حالات التناف و ة لها، وإذا  ات الدول راجع لعدم إشارة الاتفاق

عني أنّ مهمة المشرع الجزائر تتوقف على   لقوانین فقط؟ل الحرفي نقلالالجواب بنعم فهل 
  ر عندما أشار المشرع إلى حالات التنافي في الدستور الجزائر تحدث عن أعضاء البرلمان، ولم یذ

ة  حظى أعضاء هاتین الأخیرتین بنفس الاهتمام؟السلطتین القضائ ة، فلماذا لم   والتنفیذ
  ان لا بد من نظام واحد وهو لماذا میّز المشرع الجزائر بین نظام التنافي المطل والنسبي، في حین 

ادیونه التنافي المطل  ه الإدارة وهو الح  .تماشى تماماً مع مبدأ أساسي تقوم عل
 عد  ان على المشرع إطلاق ص الكتابي، بدل مصطلح التصرح لممارسة النشا  مصطلح الترخ

ع والوصف الإدار ا انتهاء المهام في المنصب للموظف العام، والغرض من استبدال المصطلح إضفاء لطا
ه  .عل

  ّع الإیجابي إن م المشرع لمبدأ التنافيلالطا ة ، تنظ قانون مستقل غیر أنّ نصوصه القانون هو إفراده 
 :ها العدید من الغموضشو 

صرح الموظف  07/01من الأمر  4المادة  أنّ  - 1 حالات التنافي غیر صرحة، حیث أنّه  المتعل 
التصرح  عد انتهاء المهام، لكنه منح الاختصاص  فته إذا انقضت مدة السنتین  ممارسة نشا له علاقة بوظ

ل افحة الفساد أو السلطة الم ه الكتابي لجهتین هیئة م ان عل ة أو آخر هیئة مستخدمة، ف فة العموم الوظ فة 
افحة الفساد-توحید الجهة،  مجال م حدد الفئات التي علماً أنّ  -و الأولى أن تكون الهیئة المتخصصة  ه لم 

فة  الوظ لفة  تخضع للتصرح أمام الهیئة والفئة التي تخضع للتصرح أمام الهیئة المستخدمة أو السلطة الم
  .ةالعموم

ر أنّ  07/01من الأمر  4جاءت المادة  - 2 فة  السالف الذ فة لها علاقة بوظ ممارسة وظ التصرح 
قة مدته  ة ،سنوات 3سا ف  ةتجدید التصرح إذا انقضت صلاح في حین أغفل هذا القانون تحدید إجراءات 

عد انقضاء مدة (التصرح الساب  من  4نصوص علیها في المادة سنوات الم 3ما هو مصیر التصرح الكتابي 
  ).؟ 07/01الأمر 

حالات منه التي تضمّ  5المادة  ، أنّ 07/01عاب على الأمر  - 3 ام المتعلقة  نت جزاء مخالفة الأح
  :ه أنّ  التنافي 

ة من الفساد و و _  ة للوقا ة الهیئة الوطن ة عن ملم تشر المادة إلى أهل افحته إخطار السلطة القضائ
فة العامة الشأن،هذا وجود مخالفة ب الوظ لفة  ة للهیئة المستخدمة أو السلطة الم   .بل خول الصلاح



אאא RARJ
  

206 
02-2018א 

،?אאאא?، K187-207. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة مثلما فعل في _  السلطة القضائ عني تأكید من المشرع و مرة أخر على إعاقة علاقة الهیئة  فهل هذا 
افحة الفساد 06/01قانون  شأن م ة سرد إختصاصاتها  القضاء في مناس حالة وجود  ، و تقیید علاقتها 

  .وصف جرمة
التصرح الكتابي 07/01من الأمر  4ذا في المادة الم_  افحة الفساد  ة لم ر اختصاص الهیئة الوطن ، ذ

قتین، بینما في المادة  التصرح أقصى  الالتزامالخاصة بإخطار القضاء في حالة عدم   5رفقة الهیئتین السا
 . الهیئة من ذلك

  ّفة العامة  لاحظ أن عة بین الوظ ة، هو قرب مبدأ التنافي من حیث هو فرض قط والمصالح الشخص
ة من جداً  عني التمییز بین المصلحتین العامة والخاصة للوصول إلى درجة عال مفهوم تضارب المصالح والذ 

ة والإدارة یخلط المسؤولین بین المصلحتین  ة، ففي الممارسات المال یدفع هذا الخلط إلى تفشي  وقد، من الشفاف
ة وصفاً لذمته  .1الممارسات الفاسدة بتبررات حسن الن

  ر  07/01جاء المشرع بتحدید حالات التنافي في الأمر  رقم ما أسلفنا الذ ة  ، و هي خطوة إیجاب
ه من جهتین غیر أنهّ   :عاب عل
ات تجسید  و إعمال المبدأ، حیث ذهب المشرع ل  -1 ر وسائل وال عد أغفل ذ شرح مسألة التنافي ما 

فهم أنّ  ة إعمال المبدأ أثناء المهام، فهل  ف مجرد شعور الموظف  المهام ،و أهمل تماما  التنافي  یتحق 
إجراء  عض التدابیر  ه إعمال  ان عل المصالح العامة؟ بل  مثلا ، 2 "التنحي"و  "الإمتناع"بتضارب مصالحه 

ع  ة ذات طا تقرر أو إعمال تدابیر وقائ ة"عملي  ح الشرفي"و  "السیرة الذات یز على  3 "التصر أو التر
ات المهنة" اد الإدارة بوجه عام "أخلاق ة التنافي و تحقی مبدأ ح ارها تساعد على ضمان آل  . اعت

غي جعل إختصا  -2 ل اإختصاص ص الهیئة في إعمال نظام التنافي لا ین التأكید من ما لابد و إنّ  ا ،ش
شرة ما  ة و ال ات الماد ان ح الثغرات و منحها من الوسائل و الإم ة المهام، بإزالة الغموض ، و تصح على فعل

                                                            
بي، رمضان السنوسي -1 شیر الدو ة و المسائلة، عبد السلام  ة ، الفساد بین الشفاف ا، دار الكتب الوطن ص ص ، 2006، لیب

59 -60.  
ة: الإمتناع -2 هو إجراء : بینما التنحي) الموظف(و هو إلتزام قانوني ملقى على عات الأعضاء، عني الإمتناع عن نظر القض

ارا بناء على طلب ذو الشأن و المصلحة   .یثار إج
رة لنیل ، الإختصاص التأدیبي للسلطات الإدارة المستقلة في القطاع المالي، عیدن رزقة فرع ، شهادة الماجستیر في القانون مذ

مة  ة و الحو ة ،، جامعة عبد الرحمان میرة، الهیئات العموم   .133ص ، 2014بجا
ة  -3 ة curriculum vitaeالسیرة الذات ة أوضاعه المال ل شفاف ه الموظف  افة نشاطاته و وظائفه ، و هو تقرر یوضح ف

ة قصد تفاد مسألة تنازع  ة و الحال  une déclaration sur l’honneurأما التصرح الشرفي . المصالح قبل حدوثها الماض
ة لهم في موضوع النزاع المسند  اب مصلحة شخص غ ة  ل قض ة  صرح في بدا التحقی مثلا  لف  موظف م إذا تعل الأمر 

اذب ل عضو یدلي بتصرح  ات شدیدة على  ع عقو   .إلیهم تحت طائلة توق
 .129ص ، المرجع نفسه
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ن بلوغ الناتج الإیجابي هذا ما  م فة العامة، و لا  یلزمها لإعمال و تطبی المبدأ، من أجل منع الفساد في الوظ
ا فعلا ن مصحو اسلم  الإرادة الس في حقا  أنّ ة ، إذ  و حقا  ة لا  ل مجرد وجود قوانین و أجهزة رمزة ش

ان مجاله افحة الفساد مهما   .م
ما أنّ إذن العیب لا یتعل بنظام التنافي، إنّ  مهمة تكرسه ، س ط  ة المتعلقة  ما یرت ل النصوص القانون

افحة بهیئة ة لإعمال التنافي_ الفساد م ارها آل س و_ اعت ها الل الغموض، خاصة ما تعل بتراجع المشرع  شو
ة، فضلا عن أنّ  ة و السلطة القمع ل مرة عن منحها الإسقلال الهیئة  التي  في  ة المتعلقة  م الرئاس ل المراس

یلة الهیئة و تن".... 06/01من قانون  18ادة جاءت إستنادا لنص الم ة سیرها عن ظتحدد تش ف مها و 
م موجب  ."طر التنظ ة ، فمن المفروض أن تأتي  تتعارض مع الدستور التي یرجعها  إلى السلطة التنفیذ

ة هو د هذه الفوضى التشرع ك عن أمور أخر متعددة ، و ما یؤ ة ، ناه ست رئاس ة و ل م تنفیذ  تعطیل مراس
س الهیئة لعدة سنوات  .تأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  


